مقياس التغيير الاجتماعي
السنة الثانية علم الاجتماع
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يعتبر التغيير الاجتماعي من المواضيع الأكثر إثارة للجدل عند علماء الاجتماع، كما أنه من تلك المباحث بالإضافة إلى موضوع سير المجتمع المفضلة في السوسيولوجيا، بل أكثر من ذلك فيما يخص التغيير الاجتماعي إذ يطلب الحس المشترك وغالبا رجالات السلطة من السوسيولوجيا استشراف الظاهرة،  مما يفسِّر صعوبات وأحيانا ترددات التفكير في هذا المبحث.

بعد تعيين التباعد بين التغيير الاجتماعي والتطور الاجتماعي، سنحاول تعريف الأول موضحين صيغ مقارباته.

من خلال إحصاء العوامل والنزاعات والتناقضات منبع التغير الاجتماعي، سنقدم الإشكاليات التي طبعت تاريخ السوسيولوجيا، ثم نشير إلى المعالم الضرورية التي تجعل بناء نظرية التغير الاجتماعي أمرا ممكنا وذلك بالتساؤل عن طبيعته.
1. من النزعة التطورية إلى التغيير الاجتماعي

رسم علماء الاجتماع الأوائل لتأثرهم بفلسفة التاريخ وتطورية علماء البيولوجيا (لامارك وداروين) لوحات كبيرة تصف تطور الإنسانية.

1.1. كونت، سبنسر، دوركايم و ماركس

من اللوحات الأكثر كاريكاتورية ما رسمه أغست كونت في ميله إلى » السوسيولوجيا الدينامية   «على حساب » سوسيولوجيا السكون «، عندما يعتبر تقدم المعارف أساس تطور المجتمعات وانتهى الأمرعند »قانون الحالات الثلاث   «(انظر الفصل الأول) الذي يضع على محور زمني الحالة اللاهوتية (يُفَسِر الإنسان الأشياء بفعل قوى غيبية)، والحالة الميتافيزيقية (تفسر الوقائع بأفكار أو كيانات أخرى مجرّدة)، والحالة الوضعية (تؤسس المعرفة والتفكير البشري قوانين تسمح للإنسان بالتحكم في العالم والهيمنة عليه).

في الاتجاه ذاته، يؤسس سبنسر » القانون العام للتطور « (أنظر الفصل الأول) فيما يخص مسار موجِه نحو انعدام التجانس المقتبس عن البيولوجيا، والقائل بتطور المجتمع باعتباره واقعا » فوق –عضوي « من المرحلة البدائية (تجانس وبساطة البنية) إلى مراحل أكثر تقدما (انعدام التجانس المتزايد بين الأجزاء مع صيغ اندماج أكثر أو أقل تطورا). باستعمال استعارة الكائن الحي، يبين سبنسر كيف يزيد تباين الأجزاء واختصاص الوظائف في فرص البقاء، التي تؤسس كما في البيولوجيا مبادئ التطور البشري.
يرى دوركايم في تزايد تقسيم العمل – الناتج ذاته عن تزايد الحجم الديمغرافي وكثافة أخلاقية- منبع لتطور المجتمعات (أنظر الفصل 2) ، ليبني في اقتباس عن سبنسر فكرة الانتقال من البسيط إلى المركب تراتبية تعتمد تقسيم العمل انطلاقا من المجتمعات البسيطة (حيث التضامن آلي) نحو المجتمعات الحديثة (حيث التضامن عضوي).  وعلى هذا الأساس يُشَكِّل تقسيم العمل أساس التباين الذي يلعب دورا أوليا في تمييز المجتمع الحديث، حيث نجد تكاملية الأجزاء المتنوعة والأفراد، وترابط متبادل، وروابط اجتماعية جديدة، وتطور البنى القانونية، وغيرها.
إذا  كان ماركس لم يقترح أبدا نظرية عامة لتطورات المجتمعات في كتاباته العلمية، فإن المفسِرين في الفترة الستالينية أو منتقديه أخذوا من هنا وهناك عناصر تطورية مؤسسة على تطور قوى الإنتاج يفسر تسلسل أنماط الإنتاج الآسيوي، والقديم، والإقطاعي، والرأسمالي، وغيرها. قلل ماركس ذاته من هذه الحتمية من خلال قوى الإنتاج في كتاباته حول علاقات الإنتاج عندما أكد على أن » تاريخ كل مجتمع إلى يومنا، ما هو إلا تاريخ صراع الطبقات « (انظر الفصل 2)، ومع ذلك أُتهِم بالمذهبية التاريخية (historicisme) عندما كتب بأن في تكوينه كطبقة مهيمنة، يحطم البروليتاريا ظروف التناقض الطبقي والطبقات بصفة عامة، ويبقى لنا أن نعرف ما إذا كان ماركس يحدد اتجاها للتاريخ الآيِل إلى نهاية التاريخ. تضفي الجملة المذكورة آنفا القائلة بأن الشيوعية ليست حالا ولا مثل، ولكنها تلك الحركة الحقيقية التي تلغي الأوضاع الحالية للأشياء، نوعا من النسبية في المذهبية التاريخية الماركساوية.

يشير هذا النقاش إلى استمرارية النزعة التطورية والمذهبية التاريخية في السوسيولوجيا، بشأن المؤسسين بالطبع، ولكننا نجده أيضا في فكر كتاب محدثين أو حاليين.

2.1. النزعة التطورية والمذهبية التاريخية

تحاول التطورية المتولِدة من الاقتباسات عن البيولوجيا وصف تحولات المجتمعات عبر الزمن، ومعناه أيضا البحث عن مبادئ أو قوانين أصل التحولات الاجتماعية، وبالتالي يمكننا رسم تتابع المراحل على محور زمني حيث ترتب المجتمعات حسب مؤشرات تحددها النظرية.

يمكن أن نلاحظ تطورا في مؤشرات الترتيب في الاتجاه نفسه الذي يتّبعه الزمن، ومعناه أننا نخلط بين اتجاه محور الزمن ومحور موضوعية مبدأ الترتيب المتمثل في تقدُم المعارف، وتباين الأجزاء، والتطور التقني. يبيّن بيرتريم سوروكين أن التغيير الخطي مستحيل لأن العنصر المتحرك لا يوجد في فراغ مطلق، إذ تتدخل دائما قوى خارجية » لتشويش « مسار التغيير، ولهذا يعتبر سوروكين الدراسات حول » الوثيرات، والتدبدبات، والتقلبات، والدورات، والحقب التي تظهر في المسارات السوسيو-ثقافية أكثر خصوبة « (1974, 114).

يَدُل التغيير الخطي أيضا على تطابق بين التطورية والمذهبية التاريخية التي تعطي توجها للتاريخ (ليس بمعنى الدلالة ولكن بمعنى الاتجاه)، والواقع أن هذا الاتجاه يظهر من خلال تطبيق مبدأ أو قانون النظرية المعبَّر عنها، ويرى ألان توران أن » المذهبية التاريخية بجميع أشكالها تؤدي إلى نهاية التاريخ مثلما يؤدي النهر إلى البحر (مما يفسر وصمه الدائم من طرف التفاعلية ) « (A. Touraine, 1973, 435)
لكن ينبغي أن نعي الدلالة العميقة للرفض الجذري للتطورية وما يترتب على ذلك، إذ يتعلق الأمر بوضع جنبٍ إلى جنب مجتمعات مختلفة مثل اختلاف قبائل الهنود الحمر في المكسيك عن المدن الأمريكية الشمالية، والطوائف الدينية في "التِبِت" عن الطوائف الدينية في شمال إفريقيا ومدن قبائل الأزتيك، ومعناه إقصاء مقولتي الفضاء والزمن الكانطية، الزمن لأن جميع التصنيفات تقام بالنسبة للوقائع الأحدث عهدا (التباين، التصنيع، الحداثة)، والفضاء لأن جميع المؤشرات المعمول بها هي مؤشرات غربية نتجت عن تطور اقتصادي وتكنولوجيات صناعية، وذلك على حساب المِخيال، والرمزي، وغيرهم.
لهذا السبب لم يستطع علماء الاجتماع حتى في كتاباتهم الحديثة جدا التخلص من كل نزوع تطوري ومن كل مذهبية تاريخية، وإن صح أن التباين والتحسين ألتلاؤمي عند بارسنز يؤديان إلى تمييز ثلاث مستويات من التطور، الابتدائي، والمتوسط، والحديث (انظر الفصل 4)، و لكن صحيح أيضا عند ألان توران حيث تاريخ التاريخانية –وإن ينفي ذلك- يقحم معنى آخَر للتاريخ (انظر الفصل 8 ) حيث تُعَرِف المجتمعات ذاتها بتاريخانيتها القوية أو الضعيفة، ويمكن للقارئ أن يبحث عن المذهبية التاريخية عند كل الكتاب السالف ذكرهم، لأن ذلك هو الخطر بالنسبة لجميع اللوحات التاريخية، وبالنسبة لجميع النظريات العامة للمجتمعات، وهو استنكار المذهبية التاريخية للوقوع فيها بطريقة أحسن.

إن الحديث عن التغيير الاجتماعي بالوقوف دون النزعة التطورية يظهر حينها المسلكَ المفضل لتفادي الحاجز.

3.1. تعريف التغيير الاجتماعي

على أساس ما سبق ذكره، استعمِل مصطلح التطور الاجتماعي للحديث عن التحولات التي تحدث على المدى البعيد، بينما يتحدث علماء الاجتماع، في رفضهم اليوم النظريات العامة، عن التغيير الاجتماعي المندرج في المدى القصير والمتوسط ومنهم من ذهب إلى حد رفض إمكانية بناء نظرية التغيير الاجتماعي باعتبار أن السوسيولوجيا عليها أن تكتفي بـ» تحليل مسارات التغيير المؤرخة والمُوَقَّعة « (R. Boudon, F. Bourricaud, 1982, 64).

ومهما يكن من أمر يختلف التغيير الاجتماعي عن الحدث الاجتماعي مثل انتخابات أو إضراب أو مظاهرة أو نقاش في جمعية، وغيرها، وهي أحداث تشكل وقتا مستقطعا في حياة، طائفة أو مؤسسة، أو تنظيم أو هيئة. لكن قد يكون هذا الحدث دون أي تأثير (استبدال رجالات السياسة بآخَرين، وضع راهن لوضعيات الأطراف المتنازعة، وغيرها)، أو مصدر تحولات بطيئة أو عنيفة  في تنظيم (تعديل بنى وعلاقات السلطة، انفتاح على اختراع تقني) مثلا، يجعل التمييز الذي قدّمه بارسنز بين تغيير التوازن وتغيير البنية يكتسي أهمية، فلا يعتبر الأول تغييرا اجتماعيا، حيث يأتي توازن جديد بعد اضطرابات مكان التوازن القديم دون تعديل مميزات النسق العام، وبتعبير آخر لا تتغير سوى الوحدات أو الأجزاء دون أن يمس ذلك بالبنية.

فيما وراء التحولات البنائية لمجموعة اجتماعية معينة، يميز الباحثون الذين اهتموا بتعريف التغيير الاجتماعي بثلاثة أبعاد أخرى وهي:

· يمكن كشف معالم التغيير الاجتماعي في الزمن، أي يمكننا تعيين ما تم تعديله بين لحظتين to و t1، وبالتالي نتعرف على التغيير بالنسبة لوضعية مرجعية؛
· التغيير الاجتماعي مستدام، أي أن التحولات البنائية الملاحظة مستقرة نوعا ما وبالتالي لن نتحدث عن تغيير اجتماعي إلا بعد تأكدنا من ديمومة التعديلات المدروسة؛
· من الطبيعي أن يكون التغيير الاجتماعي جماعيا يهم طائفة أو تنظيما أو جماعة أو أفرادا يُنظَر إليهم بصفة جماعية إذا تعلّق الأمر بتغيير في التمثلات مثلا.
2. عوامل التغيير الاجتماعي

بعد تعريف التغيير الاجتماعي وخاصة استبعاد ما ليس بتغيير، تظهر مشكلة الطريقة في تناول هذا المبحث، وفي هذا الصدد يقترح غي روشي (Guy Rocher) ستة أسئلة كبرى (1970, III, 30):

·  ماذا تغيَّر؟ ما دام أن المجتمع لا يتغير كلية، يعزِل عالم الاجتماع القطاع الذي يشهد تحولا (ثقافة، قيم، أيديولوجيات، علاقات ذات الطابع الاجتماعي، وغيرها).
·  كيف يحدث التغيير؟ هل هو متواصل أو على فترات؟ وما هي المقاومات التي تعترضه؟ وما هي حِدَّته؟
·  ما هي العوامل المفسرة للتغيير؟ وما هي الظروف التي تسهِّل أو تعرقل التغيير؟
·  من هم الفاعلون القائمون على التغيير؟ ومن هم المعارضون له؟
·  هل يمكن استشراف المجرى المستقبلي للأحداث؟
على هذا النحو تهتم الأسئلة الثلاث الأولى بوصف التغيير بينما يحاول السؤالان المواليان تفسيره بتأويله. تتمثل عوامل التغيير المتكررة باستمرار عند مختلف الكُتاب في الديموغرافيا، والتقدم التقني، والقيم الثقافية، والنزاعات أو التناقضات، وغيرها، إلا أن التمييز بين عوامل وعملاء التغيير الاجتماعي يثير بعض الصعوبات عندما نهتم بالنزاعات والتناقضات الاجتماعية. في الواقع، يظهر الفصل بين النزاعات كعوامل تغيير وفاعِلِيه (النخب، الحركات الاجتماعية، وغيرها) أمرا مستحيلا، ولهذا تختلف المكانة التي نوليها للنزاعات والتناقضات المدروسة سابقا، بالنظر إلى عوامل التغيير الأخرى (الديموغرافيا، تقدم تفني، وغيرها) والتي نعالجها فيما يلي.

1.2. العامل الديمغرافي

يحتل العامل الديمغرافي الذي تحدث عنه دوركايم سابقا (أنظر الفصل 2) مكانة هامة في سوسيولوجيا التخلف وسوسيولوجيا العالم الثالث (النزوح الريفي، التمدن الوحشي، سوء التغذية...).

على أساس هذا العامل يميز دافيد رايزمان (David Riesman) ثلاثة أنماط من المجتمعات. يتناسب مع مرحلة أولى من الاستقرار الديموغرافي (معدل وفيات مرتفع يعوضه معدل ولادات عالي) واقتصاد معاشي حيث يسود إجماع على الانقياد يسمى تحديدا تقليديا (أهمية العائلة وضعف التغيير). وفي المرحلة الانتقالية من النمو الديموغرافي (نتيجة تراجع الوافيات) يتحدد طابع الأفراد داخليا (intro-déterminé) ومعناه أن » منبع التحديد "داخلي" عبر تلقين مبكر من الكبار موجَّه نحو أهداف عامة لا يمكن تفاديها « (D. Riesman, 1964, 37). وفي المرحلة الأخيرة، مرحلة الأفول الديموغرافي (يلتحق تراجع معدلات الولادة بتراجع معدلات الوفيات)، يحدد الأفراد خارجيا (extra-déterminé) إذ توَّجَه مواقفهم من طرف معاصريهم (مباشرة أو عبر الاتصالات الجماهيرية)، فيلقَّن لهم هذا التأثير الخارجي مند الطفولة، وفي ذلك يقول » تتغير أهداف الفرد خارجي-التحديد التي يرسمها مع وحسب هذا التأثير، فلا يبقى إلا المجهود باعتباره موقفا والاهتمام الدائم بردود أفعال الآخَرين دون تغيير طيلة الوجود « (D. Riesman, 1964, 45) حيث يرغب الفرد خارجي-التحديد في محبة الآخرين أكثر من رغبته في احترامهم ومن ثمة امتثال صارم في سلوكه حتى يبقى على اتصال مع الآخَرين.
2.2. التقدم التقني

اعتُبِر التقدم التقني بصفة خاصة مند القرن 19 عاملا محددا للتغيير الاجتماعي (بل للتطور الاجتماعي إذا توخينا الصرامة في استعمال المفردات)، ويمكن الاكتفاء في قراءة سريعة لـماركس بهذه المقولة الشهيرة المقتبسة من كتابه Misère de la philosophie :  » ستعطيكم الطاحونة بأذرع مجتمع يسوده الإقطاعي، والطاحونة البخارية مجتمع تسوده الرأسمالية الصناعية« ، ولكن رأينا أنه يجب موازنة ذلك بما تكتسي علاقات الإنتاج من أهمية عند ماركس، وكذلك الصراعات الطبقية التي يجعل منها دعامة البناء الاجتماعي والتاريخ.
يميز لويس مومفورد (Lewis Mumford) المراحل التاريخية الثلاث انطلاقا من مستوى تطور التقنيات والنضج البطيء للآلة، وهي مرحلة فجر التقنية (phase éotechnique) (1000-1750)، وهي مركب تكنولوجي من الماء والخشب، تتسم باتصال وطيد بين القاعدة الحرفية للصناعة من جهة والزراعة من جهة أخرى، فمنتجاتها رخيصة اقتصاديا وبسيطة تقنيا، سهلة التلاؤم مع حاجات المستعمل (يذكر مومفورد مثال ريشة ألوزة)، استعمِل الحصان في هذه المرحلة (اختراع حلقة الرقبة) والطاحونة الهوائية والطاحونة المائية التي خلفت الطاقة البشرية (العبودية)، كما كانت الأدوات اليدوية تتطلب مهارة كبيرة، وأكبر اختراعات هذه المرحلة الزجاج (ثم المرآة التي تُميِّز بداية السيرة الاستبطانية الحديثة)، والمنهج التجريبي في العلوم، والساعة الجدارية، والطباعة.

المرحلة الباليو تقنية (paléotechnique) (1750-1920) المتمثلة في مركب الفحم والحديد: » شَكَّل دخان الفحم الجوهر ذاته للصناعة الجديدة فكانت السماء الصافية في منطقة صناعية إشارة إلى إضراب، أو غلق مصنع أو أزمة صناعية « (L. Mumford, 1950, 157)، إنها مرحلة الأداة الآلية والمنشآت المُوِلِّدة للطاقة (البخار بصفة خاصة)، حيث تكتلت الصناعة وانحط العامل، ودخل كل شيء في تكميم الحياة. أصبحت المنتجات رخيصة، أحادية الشكل ومتصلبة الاستعمال: يذكر مومفورد مثال الريشة النحاسية التي تستلزم حوالي ستة رؤوس وأشكال مُعَيَرة حتى تضاهي ريشة ألوزة.

المرحلة الجيوتقنية (géotechnique) وهي مرحلة الكهرباء وأنواع التركيب (الحديدي والمواد المستخلصة التي تستخلف الورق والزجاج والخشب)، إنها مرحلة نجاح الآلة، التي استفادت من جميع الاختراعات الحاصلة مند 1850: الكهرباء، والمحرك بالاحتراق الداخلي، والهاتف، والفونوغراف، والسينما، وغيرها. تتميز منتجات هذه المرحلة بمرونة أكبر في استعمالها، وطول عمرها على وجه الخصوص: بفضل ما له من مزايا، خلف قلمُ الحبر وهو عبارة عن أداة مركَّبة من مواد عديدة (مطاط، راتِنج مصنع، ذهب...) الريشات النحاسية، إلا أن وسائل الحياة الفيزيقية اكتست أهمية مفرطة » مادية دون غاية « لتحكم على المصالح الفكرية والجمالية بعدم نفعيتها وفي هذا الصدد يقول مومفورد » وإن كان العكاز أدنى من الساق، فإنه يساعد على المشي حتى تتكون العظام والأنسجة من جديد، وبالتالي يكمن الخطأ الشائع في اعتبار المجتمع حيث يستعمل جميع أفراده عكازا أسمى من مجتمع فيه أغلبية الناس من الراجلين « (L. Mumford, 1950, 245).

تعيد هانري جان (Henri Janne) هذا التحقيب (périodisation) فتضيف له مرحلتين استبقتهى، الحقبة الحجرية التقنية (lithotechnique) المتميزة باستعمال آلات بسيطة، واقتصاد معاشي محدود المستوى جدا، والحقبة الانثروبوتقنية (anthropotechnique) حيث يصطحب استعمال المعادن » تدجين « (domestication) الإنسان (العبودية).

نفهم من بعض الدراسات التي أعَدَّتها مجموعة من الباحثين الملتفة حول رادولف ريشتا (Radolph Richta) (1974) أنه يمكن تدارك نقائص الثورة الاشتراكية بفضل » الثورة العلمية والتقنية « التي لا يجب أن تضع حدا للنظام الرأسمالي فحسب، ولكن أن تصبح شرط نجاح الاشتراكية.

إنها الحقبة حيث تميزت سوسيولوجيا العمل بالحتمية التكنولوجية، فليس ببعيد، أسس ألفين طوفلير (Alvin Toffler) الحركة على هذه الموجات التاريخية الثلاث التي شهدها تطور التقنيات: تتناسب الثورة الزراعية مع الموجة الأولى، بينما انبثقت الموجة الثانية عن التصنيع، وفي الأخير الموجة الثالثة التي نعيشها هي مرحلة التكنولوجيات المتقدمة (تكنولوجيات الإعلام والاتصال بصفة خاصة)، حيث ظهر مفهوم الحقبة ما بعد الصناعية(période postindustrielle) التي يحبذها دافيد بال والتي أعاد ألان توران استعمالها. كما يجزئ كتاب بيار ليفي (Pierre Lévy) التاريخ إلى حقب انطلاقا من اكتشافات أنثروبوتقنية (الكتابة، الطباعة، الإعلام الآلي) ليستنتج تحولا أنثروبولوجياً نعيشه اليوم.

في جهة أخرى اهتمت أدبيات الغزيرة على هامش تحليل التطور التقني بدراسة آثاره وانتشاره، حيث نجد المزايا التي خُصت بها مسارات التغيير عوض التغيير الاجتماعي ذاته. توسَّع هانري ماندراس فيما يسميه »النموذج النظري الإبستمولوجي « الذي يرى بأن الابتكار غالبا ما يحدث على شكل منحنى بصورة S، والذي استعمله كيتيلي في دراسة ظواهر المحاكاة، ثم درس بعض آثاره انطلاقا من أبحاث ميدانية متعددة ومنها تلك المنجزة حول إدخال الدُرَة الهجينة في منطقة البيريني الأطلسية مبينا كيف يطور تزايد الاستهلاكيات الوسيطة (المبيدات، الأسمدة...) استعمال النقد في المستثمرة الزراعية العائلية ويغير هيئتها إلى حد تفكيك المجتمع القروي (H. Mendras, 1983, 88).

3.2. القيّم الثقافية
توضح أطروحة ماكس فيبر حول روح الرأسمالية (انظر الفصل 2) أكثر من أي أطروحة أخرى أهمية القيَّم في التغيير الاجتماعي، ولنتذكر تساؤله حول مكانة الأخلاق الكالفينية (الزهد والبحث عن الخلاص من خلال النجاح الاجتماعي) في ظهور الرأسمالية الغربية.

يرى تالكط بارسنز في القيَّم وتعديل النماذج منبعي التغيير الاجتماعي، وهنا نجد تأثير نموذج أنظمة التحكم (أولوية المعلومة على الطاقة) حيث يتحكم النسق الفرعي الأكثر ثراء من حيث المعلومات (النسق الفرعي الثقافي عند بارسنز ) في النسق العام. ورأينا في الوقت ذاته أن النزوع التطوري عند بارسنز يجعل من مسارات التباين والتحسين ألتلاؤمي شرط التغيير. والحالة هذه، تتعلق المسارات بالأنساق الفرعية السياسية والاقتصادية شحيحة المعلومة وغزيرة الطاقة، أي قوية التكييف (انظر البيانات ص ص 121-124) مما يفسر أن النسقية السيبرنيطيقية (systémisme cybernéticien) عند بارسنز لا تتوفر على تجهيز جيد لتفسير التغيير وانحرافها دائما نحو تحاليل الاندماج الاجتماعي.

نظرا لحساسية المسألة في المجتمعات العربية والإسلامية بصفة عامة، فإننا نعرض على القارئ في الملحق نصا أفردته الباحثة المغربية رحمة بورقية لمسألة القيم والتغير الاجتماعي

4.2. الأيديولوجيات
تكون الأيديولوجيات إما في قلب التغيير أو تقاومه، وهنا نحتفظ بالتعريف العام جدا الذي قدمه لويس ألتوسير في قوله: » تعتبر الأيديولوجيا تمثلا للعلاقة الخيالية للأفراد بظروف وجودهم الحقيقية  «(1976, 101).

من بين الأنماط الأيديولوجية الكبرى يمكننا أن نميز تلك التي يتمثل دورها الأساسي في الضبط الاجتماعي (الأساطير، الديانات، روح الجماعة، وغيرها) وتلك التي تريد لنفسها، مثل الأيديولوجيات السياسية » الإشارة بصفة عامة إلى المعنى الحقيقي للأفعال الجماعية، ورسم نموذج المجتمع المشروع وتنظيمه، والغايات التي على الطائفة أن ترسمها لنفسها، وتحدد وسائل بلوغها « (P. Ansart, 1977, 36).

تعتبر المواجهة الأيديولوجية مكانا رمزيا حيث تتصارع قوى متناقضة، كما تشكل الأيديولوجيات أجزاء مؤسِسة للنزاعات الاجتماعية وبالتالي لا يمكنها الإفلات من دراسة التغيير الاجتماعي. و باعتبارها فضاءا رمزيا تزيد من حدَّة (أو تلطيف) النزاعات الحقيقية، وتعدل التمثلات والمواقف والذهنيات. وعلى هذا الأساس يكون حضورها مزدوجا في تحليل التغيير الاجتماعي، لما هي عليه بذاتها في المِخيال الاجتماعي وفي تفاعلها مع النزاعات ذاتها.

3. النزاعات والتناقضات 

في التغيير الاجتماعي

1.3. إشكالية النزاعات في السوسيولوجيا

غالبا ما تُنسب إلى ماركس ما اتخذته النزاعات الاجتماعية من أهمية في التغيير الاجتماعي، إذ بقوله أن الصراعات الطبقية هي محرك التاريخ، أعطى لهذا العامل البنائي دورا محددا في تفسير هذا التغيير. لنذكِّر من جديد أن الأهم في نظر ماركس هي علاقة الطبقات التي تحدد محتويات الأطراف المتنازعة، وبذلك نفهم ما وصفه بعض الكتاب بفاعلي التغيير (النخب، الحركات الاجتماعية، الأحزاب، وغيرها) الذين لا يمكن فصلهم عن العامل ألسببي ألا وهو النزاعات أو علاقات الطبقات الموسومة غالبا بتناقض الطبقات. اهتم ماركس بإظهار مميزات كل نمط إنتاج (انظر الفصل 2) من نزاع طبقي مهيمن تتركب من حوله نزاعات أخرى وتحالفات طبقية أو فروع طبقات
 .

واصل علماء الاجتماع الماركسيين التطبيق في حقول خصوصية (الدولة، المسألة الحضرية، التنمية، وغيرها) مبدأ التغيير الاجتماعي من خلال النزاعات الطبقية. اقتبس داراندورف عن ماركس أطروحة النزاع الطبقي باعتباره منبع التغيير الاجتماعي مع استبدال السلطة بملكية وسائل الإنتاج كأساس لنزاع الطبقات (أنظر الفصل 11).

من الكتاب غير الماركسيين الباحثين في سوسيولوجيا النزاعات يمكننا ذكر هنري مندراس (1983, 188-194) و كوزر (L.A. Coser) (1982) و غارنير (R. Garner) (1977) و جيرار آدم (G. Adam) و راينو (J.-D. Reynaud) (1978) الذين درسوا بصفة عامة نزاع المصالح دون مرجعية للتناقضات الهيكلية، وعليه نستطيع الحديث عن » نزاعات ذات مدى محدود « تفضي بالأحرى إلى تغييرات توازن حسب اصطلاح بارسنز عوض تغييرات اجتماعية. بإعادة أطروحة الإستراتيجية العقلانية للفاعلين مثلا، يبين جيرار آدم و راينو أن »الهدف الذي يتوخاه محركوا النزاع الاجتماعي هو إعادة مطابقة العلاقات بين الأطراف التي » تشتمل على تجديد في المضمون أو في الإجراء « (1978, 118). وفي جهة أخرى » تكمن أهمية الإضراب في أنه يفضي إلى قرار بإعادة تهيئ العلاقات في المؤسسة والقطاع بين المُستَخدَمين والمستخدِمين «(1978, 110). أما كوزر فإنه يتصور النزاعات بمثابة تعبير عن اختلافات أو تناقضات مصالح، معتبرا أنها تساهم في المحافظة على التماسك الاجتماعي حيث يقول » إن أحسن ضمانة للاحتماء من خطر النزاع على الإجماع القاعدي للعلاقات تكمن في البنية الاجتماعية ذاتها: مَردُها إلى مَأسَسَة وقبول النزاع.(...) وفي المجموعات التي لا يساهم أفرادها سوى بصفة جزئية، من المحتمل أن يكون النزاع أقل تفجرا من ذلك الذي يحدث في المجموعات الملتحمة جدا، التي تعرِف بصفة عامة تعدد النزاعات التي تشكل عائقا أمام اختفاء الإجماع: تُجَنَد طاقات أفراد المجموعة في وجهات عديدة وبتالي لا تتركز حول نزاع واحد يستدعي المجموعة كافة « (1982, 84).

في قراءة ثانية متأنية لبعض الكُتاب، ندرك أن التغيير الاجتماعي لا يتوقف على النزاعات الاجتماعية وحدها، ولكن لبعض أجزائه صلة مع توترات أو تناقضات بين عناصر النسق الاجتماعي. يبرز ألان توران التوترات والفروق في الزمنية (temporalité) بين حقل التاريخانية والنسق السياسي والتنظيم الاجتماعي (أنظر. الفصل 8). في هذا الصدد يتحدث ماركس عن انعدام التطابق أو التناقض بين مستوى تطور قوى الإنتاج وحالة علاقات الإنتاج (أنظر. الفصل 2)، فعلاقات الإنتاج الرأسمالية مثلا تشجع من خلال المنافسة تطور التقنيات المتزايدة في التعقيد فتقحم أعدادا متزايدة من الأشخاص في إنتاج السلع، وفي هذه » التنشئة الاجتماعية لقوى الإنتاج « يتراكم رأس المال – دائما بطريقة غير شخصية- في قطب واحد. أليس ذلك بتناقض؟ أليس ذلك هو التناقض الذي يحوي صراع الطبقات ذاته وبالتالي يكون أساس التغيير الاجتماعي؟ والواقع، ليس صراع الطبقات إلا مجرد تضارب مصالح من أجل اقتسام العائدات، بل هو أيضا صراع لقلب وتجاوز علاقات الإنتاج حتى يتطابق مستوى قوى الإنتاج مع علاقات الإنتاج (هناك توهم يتمثل في الاعتقاد بأن التطابق النهائي ممكن، وعلى صراع الطبقات في البلدان الاشتراكية أن يضع حدا له).

تعرضت هذه الأطروحة التي تشكل أساس نظرية التغيير الاجتماعي الماركسية لانتقاد واسع، حيث يعيب بعض الكتاب (ريمون آرون
، هانري مندراس، 1983) في أعقاب آخَرين حتميتها الاقتصادية من خلال الدور الفاصل الذي تلعبه البنية التحتية الاقتصادية. وفي هذا الصدد يتساءل هانري لوفيفر قائلا » ألم تجعل الرأسمالية من الواقع الاقتصادي، والسلعة، والمال، وفائض القيمة والفائدة أساسا لها « 
 وفي أعقابه يستنتج غي روشي أنه » في الواقع، لم يعد وزن العامل الاقتصادي يظهر بالنسبة للطابع التاريخي للأطروحة الماركسية حول تأثير العامل الاقتصادي في التاريخ بمثابة ثمرة بعض الحتميات التاريخية الغريبة مطْلقة وعملية مثل » شخصية تفك عقدة في مسرحية «. إن تأثير العامل الاقتصادي هو بالأحرى خاصية مرحلة تاريخية ونمط مجتمع، المجتمع الرأسمالي الحديث حيث تفرض البنية التحتية الاقتصادية على الجماعة البشرية وظيفة استلابية أقوى وأوضح مما قد نراه في مراحل تاريخية أخرى«  (1970, 68).

هناك نقد أخَر لمسألة القوى الإنتاجية من حيث أنها لا تنتمي للبنية التحتية الاقتصادية وحدها ولكنها تخص بالقدر نفسه مجال الأفكار والمعرفة وبالتالي البنية الفوقية، وعلى كل واحد أن يلاحظ كيف يحل ماركس هذا »الانسداد النظري « (H. Mendras, 1983, 138) ليستنتج إخفاقه. بطرح هذا السؤال على هذا النحو يمكننا أن نتساءل عما إذا لم يحبس الكُتاب أنفسهم بصفة إرادية في انتقادات منبثقة عن قراءة تبسيطية، وباتخاذهم موقفا متصلبا وذا نزعة آلية (mécaniste) بشأن البنية التحتية والبنية الفوقية، يظهر أنهم خانوا الفكر الذي أسس لهذه المفاهيم، إذ كما كتب إنجلز أن كل ما في الأمر ما هو إلا أداة بيداغوجية تساعد على فهم الواقع، فعنصر عرضي مثل قوى الإنتاج (وكم هناك من عناصر أخرى مثل حق الملكية الذي يضمن علاقات الإنتاج) يؤكد على تعقيد الاجتماعي فقط.

على هذا الأساس يظهر أن التناقض بين مستوى قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج لا يتعلق بالاقتصادي وحده وبإمكانه احتلال مكانة ما في فهم وتفسير التغيير الاجتماعي.
4. معالم لبناء نظرية

التغيير الاجتماعي.

يتردد علماء الاجتماع اليوم في الخوض في بناء نظرية عامة للتغيير الاجتماعي صالحة لكل زمان ومكان، ومع ذلك يمكننا رسم هدف معقول يتمثل في بناء نظريات محدودة صلاحيتها عليها أن تبيِّن موقعها بشكل ما فيما يخص أحادية أو تعددية عوامل التغيير، واتجاه الطابع المتأتي داخليا أو المتأتي خارجيا للتغيير الاجتماعي.

1.4. تعدد عوامل التغيير

في لحظة ما، أكد كل الكتَّاب الذين أتينا على ذكرهم في المقطع الثاني من هذا الفصل، والذين اعتمدوا أحد العوامل في تفسير التغيير الاجتماعي، أن ذلك ليس بالعامل الوحيد. يقول رايزمان مثلا : » أعود بنفس القدر إلى مجموع العوامل التكنولوجية والمؤسساتية التي لها صلة سبب بنتيجة مع التطور الديمغرافي، كما أعود إلى الظواهر الديمغرافية ذاتها. لبلوغ الهدف المنشود يمكنني تقسيم المجتمعات حسب درجة تطورها الاقتصادي، فتمييزي للمجتمعات حسب الخصوصيات متطابق إلى حد كبير مع تمييز كولين كلارك (Colin Clark) بين القطاعات الاقتصادية الثلاث، "الابتدائية"، "الثانوية"، و"الثالثة" « (1950, 18).
حتى وإن تأكد أن العامل التقني هو الذي يفرض نفسه (أنظر أعلاه. التقدم التقني) فإن الكُتاب مثل مومفورد يعيدون وضعه في سياقه حيث يقول:  »لا تشكل التقنية نظاما مستقلا عن العالم، إذ لا توجد إلا باعتبارها عنصرا من الثقافة البشرية، تستلزم الخير أو الشر من حيث أن المجموعات الاجتماعية تستلزم الخير أو الشر، إذ لا تقدم الآلة أي طلب ولت تقطع على نفسها وعدا « (1950, 18).
يجب إذاً أن نستنتج أن عوامل التغيير متعددة ولكنها متفاعلة فيما بينها، وعلى هذا الأساس يظهر التغيير الاجتماعي بمثابة مُحَصلة حزمة من القوى المتباعدة أو المتقاربة، ويمكننا أن نقول الشيء نفسه عن النزاعات، إذ التغيير ليس ثمرة النزاع ولكنه نتيجة نزاعات عديدة ومتداخلة، وهي ليست من طبيعة مختلفة فحسب (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، رمزية...) بل تجمع أيضا في كل نزاع مجموعات اجتماعية مختلفة متعارضة.

ما دمنا قد سلَّمنا بأن التغيير الاجتماعي ينبع من عوامل ونزاعات متعددة، تتبادر للأذهان مسألة اتزانها، في الواقع، إذا كنَّا أمام دراسة سوسيولوجية جزئية دقيقة حيث يمكن عزل جميع العوامل وقياسها بدقة، فعلماء الاجتماع يرفضون أية موازنة بين العوامل، ذلك أن تداخلها يجعل العمل خطيرا.

بالمقابل، يَعتبِر عديد علماء الاجتماع أن تراتبية العوامل المفسِّرة للتغيير الاجتماعي ممكنة. يرى غي روشي مثلا أنه » لا توجد في المطلق وبصفة عامة تراتبية أسباب التغيير الاجتماعي يمكننا تطبيقها بصفة عامة، ولكن ذلك لا يعني غيابها في كل وضعية ملموسة، بحيث يوجد عامل أو عوامل مهيمنة وتميُّزَ فاعل أو فاعلين، بالعكس، إنه نوع من الأكسيوم في البحث السوسيولوجي افتراض وجود تراتبية مماثلة، فعلى مثل هذا الأكسيوم تقوم القناعة بالترابط المتبادل وتفاعل العوامل والفاعلين « (1970, 178). ومن جهته، يرفض ميشال كروزي ما يسميه مسلَّمة » البيارتباط وتراتبية العناصر (و) المكانزمات الاجتماعية الأساسية، (إذ) مهما كانت قوتها التي نكتشفها، وإن بدت لنا متكررة بصفة دائمة، فإنها تبقى، وفي الوقت ذاته، مجرد قوانين نزاعة (conflictualité) لا تنطبق أبدا بطريقة واضحة، فآثارها تحجبها دائما مكانزمات أخرى تتركب دائما معها « (1981, 343)، ليذهب إلى » التأكيد على انعدام تحديد (indétermination) التاريخ والحياة الاجتماعية التي لا يمكننا مسبقا معرفة تعاقب أحداثها ولا قوانين تطورها « (1981, 340).
يجد الطابع غير المحدد للفعل البشري – وبالتالي التغيير الاجتماعي- تأكيدا أقوى عند ريمون بودون الذي يستدعي الطوارئ (contingence) للتغلب على الحتمية ونظرة التأتي الداخلي للتغيير (1982, 68). وإن كانت جميع الحتميات تؤدي إلى التطورية أو إلى نظرة أُخْرَوِية للعالم، فإنه من غير الممكن استبعاد بسهولة مسألة العوامل والمكانزمات والنزاعات مصدر التغيير الاجتماعي.
2.4. هل التغيير الاجتماعي ظاهرة تتأتى داخليا أم تتأتى خارجيا؟
لقد استبعدنا بصفة نظامية العوامل الفيزيائية (المناخية، الجغرافية...) التي كانت أو تكون منبع التغيير الاجتماعي. من العوامل المتأتية خارجيا في الاجتماعي التي احتفظنا بها عوامل الديمغرافيا، ومستوى التقنيات، والقيم الثقافية، وغيرها، التي تشكِّل ما يسميه بعض علماء الاجتماع محيط النسق الاجتماعي؛ والحالة هذه، فمن الواضح أن النسق الاجتماعي يؤثر على المحيط بتغييره، ولهذا الأخير ردة فعل (بطريقة مختلفة إذ هو ذاته مُغَيَر) على النسق الاجتماعي. فعندما يتغير التطور الديمغرافي في نموذج ريزمان مثلا (بداية الأفول الديمغرافي الحالي بتراجع الولادات)، فذلك مَرادُهُ أساسا إلى مستوى المعيشة والتهيئة العمرانية. ولا يشكل التقدم التقني حركة خطية تجري بجانب المجتمع، بل بالعكس يغذي المجتمع هذا التقدم، وإذا كررنا الأطروحة الماركسية سنقول بأن قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج مترابطة بطريقة لا يمكن فكها، وبالتالي يظهر أنه من الاصطناعي الحديث عن الطابع المتأتي خارجيا في التغيير الاجتماعي نظرا لتزايد التنشئة الاجتماعية للمحيط. يريد ميشال كروزي برفضه المبدأ الماركسي القائل بتماسك النسق الاجتماعي » تحاشي الانسداد والأفكار الضمنية الحَتمَوِية في نقاشاتنا المعتادة حول التغيير التي تُبسِطُه بما قل أو كثر في توسيع منطق خارجي عن الإنسان ومستقل عن فعله « (1971, 347).

مع ذلك نشهد وضعيات حيث تجلب عوامل متأتية خارجيا عن المجتمع تقلبات عميقة، إنها جميع حالات انتشار التقنيات والقيم وغيرها، أو مسارات المحاكاة عندما يتصادم مجتمعان بمناسبة حروب أو غزوات. يعود الانفجار الديمغرافي أحد مصادر عدم الاستقرار الذي يميِّز العالم الثالث إلى هذه الظواهر، فاستيراد الأدوية، وخاصة الامتثال لمبادئ النظافة في هذه البلدان خفَّض من معدلات وافيات الأطفال دون أن نرى ظهور عوامل داخلية بإمكانها تخفيض معدلات الولادة.

يعتبر ألان توران أن المجتمعات الأكثر خضوعا » مثل المجتمعات تحت التبعية، عرضة للتغيير لأسباب خارجية وخاصة لعوامل غير اجتماعية، ولعوامل التنافس الاقتصادي والعسكري، إذ أصبحت الحرب بصفة متزايدة عامل تغيير مجتمعي « (1984, 183) . عندما يجعل المجتمعات الحديثة (و المستضعفة) تابعة لتغيرات محيطها (نفسه، 184) لا يخبرنا ألان توران في شيء عن طبيعة هذا التغيير، فهل يخضع سَيره لمنطقيات خصوصية ؟ وما هي طبيعة الروابط بين الاجتماعي والاقتصادي أو العسكري في مجتمع مُعَوْلَم و مُكَوْكَب؟ بهذا الاعتراف بطابع التغيير المتأتي خارجيا يؤكد ألان توران على أن الفاعلين الأساسيين للتغيير الاجتماعي لا يمكنهم أن يكونوا محركي سير المجتمع « (نفسه، 185)، ونجد ذلك في الأفعال النقدية الثورية أو تصرفات القطيعة، التي تستهدف الانتقال من نسق فعل تاريخي إلى نسق آخَر (انظر الفصل 8)، لكننا بذلك نُبعِد تصرفات التحول الداخلي لنسق الفعل التاريخي الذي قال ألان توران بشأنه:  » كلما كانت تاريخانية المجتمع قوية، كلما كانت استطاعته العمل على ذاته قوية، وبالقدر نفسه ظهر التغيير بمثابة مسار داخلي «، وهي فكرة فرضت نفسها مند بداية التصنيع، بحيث جلبت الاستثمارات والتقدم التقني ثروات أكثر مما أتت به الحروب والغزوات، ولكن لا يجوز استنتاج من المشروع بأن المجتمعات الصناعية لم يعد لها ما يبرر نزعتها للحرب، وقد ذكرنا أنه في المجتمعات المعاصرة غالبا ما تكون الاستثمارات المخصصة للتقنيات الجديدة مرتبطة بالبحث عن القوة، وبالتالي بالإستراتيجية الدولية للأمم والإمبراطوريات، لكن هذه الملاحظات البديهية ليست اعتراضات على الاعتقاد بأن تغيير التنظيم الاقتصادي والاجتماعي متوقف أكثر فأكثر على قدرة الاستثمار وطبيعة علاقات الطبقات والعلاقات الاجتماعية والسياسية في مجتمع معين.

» لا يمكن اختزال هذه التحولات الداخلية في تغييرات تنظيمية، لارتباطها بآثار النزاعات الاجتماعية وفي الوقت ذاته بآثار الانتفاضات ضد الهيمنة، ففي الحالتين، ترتبط (التحولات) بدينامية العلاقات الاجتماعية « (1973, 439).
تبيِّن العناصر المتناقضة المعروضة أعلاه كم هو صعب أو مستحيل الجزم بخصوص طابع التغيير الاجتماعي المتأتى داخليا أو المتأتى خارجيا، ويظهر الحل الذي يدخل المحيط المعدل بالاجتماعي مغريا، ولكنه لا يزيد النقاش إلا غموضا، إذ هو أشبه ما يكون تحصيل حاصل، وحل يحجب المسار عوض توضيحه، ولكن هل يجب أن نستنتج من ذلك أن » مسارات التغيير الأكثر تميزا هي من نمط متأتى داخليا-خارجيا ؟ « (R. Boudon, F. Bourricaud, 1982, 67) بالتأكيد تكون الإجابة بنعم، لكن يمكننا أن نستنتج أن الأمر يتعلق بنقاش خاطئ، من حيث أن الأجوبة تتضمن أفكارا مسبقة تؤسس –بوضوح أو ضمنيا – الطرق المتنوعة لعلماء الاجتماع.  
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القيم والتغير الاجتماعي في المغرب، رحمة بورقية
تكتسي دراسة القيم اليوم أهمية بالغة بسبب التوترات والتحولات التي تمر بها المجتمعات المعاصرة في سياق عولمة تبرز، على نحو متناقض، توجها نحو الخصوصيات الثقافية وتوحيدها. تعمل القيم في إقليم معياري، لتوجيه السلوكيات والممارسات الجماعية والفردية في مجتمع معين، وعليه ليس من الغريب أن نرى الباحثين، خاصة علماء الاجتماع، يضعون القيم، تدهورها أو أزمتها موضوع لتساؤلات.
مــدخـــل 

المراد من هذه المساهمة دراسة تطور القيم في سياق المجتمع المغربي وما يدور حولها من تفاوض في التاريخ الحديث في بلد مثل المغرب، واستطرادا الدول الإسلامية التي توجد ضمن المجال الثقافي الإسلامي. يستند هذا العمل على مجموعة من الأدبيات التي كتبت حول القيم، الإطار المفاهيمي، والبيانات الإمبريقية التي أنتجتها الدراسات الاستقصائية التي أجريت في هذا الصدد، مثل مسح القيم العالمية World Values Survey، الذي يتم كل 4 سنوات في أكثر من 80 دولة أو مرة أخرى في دراسة استقصائية أجريت في المغرب  حول القيم في إطار تقرير الخمسينية في العام 2005
.
إذا اتفقنا، من الناحية السوسيولوجية، على أن القيم ليست ثابتة انما تتغير بتغير المجتمع ، فإن خصوصية تطور القيم تكمن في حقيقة أن هذا التطور ليس له نفس الإيقاع الذي تعرفه الظواهر الاجتماعية الأخرى، من حيث أن القيم تضرب جذورها في الضمائر والعقليات. إنها تخضع  لزمنًيات محددة يمكن أن تتسم بالبطء والعودة إلى القيم القديمة في أشكال حداثة. شهد المجتمع المغربي تحولات كبيرة منذ الاستقلال وبالنتيجة تغير مجال القيم. كيف نفهم هذا التغيير، ما هي علاماته وما هو محتواه؟ لا يسعنا هنا الا طرح بعض الفرضيات التي تبرز العلاقة بين البنيات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والقيم. عناصر هذه الافتراضات هي كما يلي:  

• (ص106) في الماضي، كان هناك مجموعة مرجعية من القيم التقليدية التي كانت تعمل في العلاقات البيشخصية وفي الطائفة. كان لهذه المجموعة المرجعية قنوات حيث تنتج ويعاد إنتاجها.
واجه هذا الإطار المرجعي عوامل تغيير أنماط الحياة (ظهور احتياجات جديدة)، وحركية السكان (ريفي/حضري، بلد/ الخارج)، وتغيرات في قنوات إنتاج القيم: المدرسة والإعلام والأقران والشبكات وتعقيدات المجتمع المعاصر.
• توجد حاليا العديد من القيم في تنافس وعدد كبير لقنوات إنتاجها؛ نحن نشهد افتتاح سوق القيم المالية ومسار إعادة تأسيس نظامها مع قيم تقليدية لا تزال تعمل وقيم ناشئة.
يمكننا دراسة هذه التغيرات في القيم وما تستلزمه من تفاوض عبر بعض المداخل، مثل الأسرة والدين والسياسة.
الأسرة والقيم 
تقليديًا، شكل الدين والقبيلة والأسرة أطرًا انتماء وتنشئة اجتماعية، حيث يستقي الفرد مراصد اجتماعيته sociabilité ويحصل على مجموعة مرجعية الأنماط الثقافية. يمثل الدين إطارًا مرجعيًا للكودات الاجتماعية وقواعد السلوك والقيم، ويوفر أساسًا لنظام أكسيولوجي كامل يرسم حدودا إقليمية ثقافية معيّنة. لقد ورثت مجتمعات مثل المجتمع المغربي ومثل معظم الدول العربية الإسلامية، بعد استقلالها، خزانا مرجعيا للقيم التقليدية التي تتدخل في علاقات الأفراد والجماعات بالدولة و المجتمع. يشكل الدين والعادات والتقاليد والحقوق العرفية مصادر النظام الايتيقي. على ان القيم الاخلاقية لا تنفصل عن النظام الديني في المجتمع. يحدد الدين الإطار الأخلاقي ويملي القيم الواجب اتباعها فيما يتعلق بالذات وبالآخرين وبالمجتمع.

يعد الدين والعادات والتقاليد والقوانين العرفية المصادر الرئيسية للقيم التي تحكم تقدير الفرد والعلاقات الاجتماعية والعلاقات بالمجتمع.
يمكننا أن نعدد بعض المفاهيم التي، يستحضرها كبار السن بالحنين إلى الماضي وتستخدم اليوم للتحدث عن قيم الأمس، فهي تشكل معجمًا لقيم السجل التقليدي. وبالتالي، هناك مجموعة كاملة من القيم تنتمي إلى السجل الثقافي التقليدي مثل قيم القدرة على التحمل، والعدل، والطاعة، والرضا، والمعقول، والثقة ( النية)، الكلمة، الخير، إلخ. يتكون هذا المعجم من قيم أخلاقية تتدخل على النطاق الفردي، وفي المجال العائلي، وفي العلاقة بالمجتمع والمقدس، لتكوين خزان حقيقي للقيم الأتيقية.
الأسرة هي أول مؤسسة يتم فيها نقل القيم وإعادة إنتاجها. يتم الحفاظ على التنظيم الأسري التقليدي ونموذج الأسرة الممتدة ويحكمه مبدأ التسلسل الهرمي الواضح ومبدأ السلطة. من المؤكد أنه توجد فروق بين المناطق الريفية والحضرية فيما يتعلق بأنماط ومستويات المعيشة. غير أن المبادئ 107 التي تضبط العلاقات بين الأولياء والأبناء بين الرجال والنساء بين الكبار والصغار تكاد تكون نفسها في الوسطين، انها مبادئ السلطة.

القيم التي تكمن وراء تنظيم الأسرة هي قيم طاعة سلطة الوالدين، التي تعززها قيمة رضا الوالدين والتي بدورها تحكم علاقات النسب. يبذل كل الأولاد قصارى جهودهم لتجنب سخط الوالدين، نقيض رضاهم الذي يصبح شكلاً من أشكال الغبطة التي يشعر بها الآباء عندما تتأكد سلطتهم وطاعتهم. يتضح الموقف تجاه الوالدين: إما أن ينحاز الأطفال الى جانب البركة، أو يتم نفيهم/لعنتهم. وهناك عدد قليل من الأطفال ممن يسخط عليهم عليهم آبائهم، وهذا ما لا يرضاه الله والأسرة والمجتمع. ان رضا الوالدين هي قيمة أخلاقية يلتمسها كل فرد من والديه، ويستبطنها بحيث تكيّف علاقته بالوالدين وتجنبه سخطهم.

إذا كان بإمكان الوالدين، المشاركة وتقديم الرضا لأطفالهما، فإنّ عادةً ما تكون السلطة إلى جانب الأب. يشرعن نظام القيم هذا موقع الأب صاحب هذه السلطة في المقام الأول. وحتى إن كانت مفرطة فهي مبررة ومشروعة ومقبولة في نظام القيم. تستبدل سلطة الأب بسلطة المعلم داخل المدرسة القرآنية (المسيد) أو المدرسة الحديثة. يقول المثل الشهير، الذي كان يقال فيما مضى، أنه عندما يحضر الأب ابنه إلى المدرسة، يقول للمعلم: "أنت اذبح، وأنا نسلخ"، بعبارة أخرى "سلطتك تكمل سلطتي" وبالتالي نجد المبدأ نفسه الذي كان ينظم العلاقة  أب/ ابن وعلاقة المعلم/ التلميذ، ألا وهو مبدأ سلطة الزوج سلطة/طاعة. تفهم سلطة الأب هذه لتصبح سلطة الزوج على الزوجة، مسوغة بالطاعة ويُنظر إليها على أنها قيمة إيجابية ينبغي أن تكون من سمات كل زوجة تحترم نفسها/صالحة.

يعمل رضا الوالدين، الذي جعل منه الدين والمعتقدات والتمثلات الجماعية قيمة كمبدأ يحافظ على تماسك الأسرة بمرور الوقت. وبالتالي، فإن واجب مساعدة الأطفال لوالديهم المسنين هو ما يتضمنه هذا البحث عن رضا الوالدين الذي يصاحب الفرد طوال حياته. تمثل حقيقة وجود ذرية والجهود المبذولة لتربيتها استثمارًا عاطفيًا وماديًا، مما يجعل الأطفال مدينين لوالديهم. حول القيمة الطاعة، تدور مجموعة كاملة من القيم الأخرى المرتبطة بها، مثل: رضا الوالدين والاحترام أو الحشمة (الحياء) تجاه الوالدين، وهي أيضًا جزء من هذا السجل القيمي التقليدي. حياء النساء تجاه الرجال يدفعهن إلى غظ الطرف والصوت عندما يخاطبن الرجال.
تطل قيمة الطاعة العلاقة التي توجه علاقات التسلسل الهرمي، بين الأب والأطفال،  وبين كبار السن ومن يصغرهم، بين المعلمين والتلاميذ، بين الشيوخ والاتباع/المريدين، بين أصحاب السلطة و المرؤوسين وبين الحكام والمحكومين.

108 في النظام التقليدي، يعد مبدأ السلطة المبدأ التوجيهي الذي ينظم علاقات التراتبية. كذلك تجد القيم المتناقَلة داخل الأسرة صداها في الكتاتيب القرآنية والمدرسة. تنتج الأسرة والمدرسة قيما تجعل الفرد منشأ اجتماعيًا وفقًا لقيم الطاعة يخضع لها بسهولة عندما تنقل إلى مجالات أخرى غير الأسرة والمدرسة. في الواقع، تعد الطاعة حجر الزاوية للنظام الأبوي الذي يصادر الأخلاق الدينية لإضفاء الشرعية على نفسه.
للمجتمع المغربي التقليدي، إلى جانب المبادئ الدينية الكبرى، مجموعة كاملة من العادات والقوانين العرفية، خاصة بالسياقات الحضرية والريفية تشكل الأساس لتطبيق العدل. يولي هذا المجتمع أهمية للاستقامة (المعقول)، قيمة أخلاقية مبدئية، ضرورية في العلاقات الاجتماعية، خاصة في مجال التجارة. من المفترض أن تكون العلاقات قائمة على الثقة (كلمة النية) وعلى الوفاء بالعهد (الكلمة). لكن هذا لا يوحي بأي حال من الأحوال بأن تجاوز هذه القيم كان غريبًا على المجتمع التقليدي. ومع ذلك، يمكن القول أن ثقافة الثقة تعمل كمبدأ يحقق التماسك الاجتماعي الذي ينظم العلاقات بين الأفراد. من بين هذه القيم نجد العدل (الحق) التي تعد مركزية في سير المجتمع. يفترض أن الدولة (المخزن) وأصحاب السلطان والسلطة هم الضامنون للعدل. مع الاستقلال، وجب اللجوء للدولة  للبحث عن العدل، مما يجعل الدولة الحارس الوحيد للحفاظ عليه كقيمة. وبالتالي، فإن المصادر الرئيسية للنظام التقليدي هي الدين والبنية الاجتماعية للمجتمع. وقيمة مثل الطاعة هي جزء من بنية المجتمع الأبوي/البترركي.

منذ الاستقلال، مر المجتمع بتغيرات عميقة تدريجيا. لقد فتح التطور والتغيرات الاجتماعية سجل القيم لدمج قيم أخرى أقامتها منظمات الأمم المتحدة كقيم عالمية، قيم تنص عليها الاتفاقيات الدولية، مثل حقوق الإنسان، المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الطفل وحرية التعبير وسيادة القانون والديمقراطية. ساعدت العولمة ووجود شبكات عابرة للحدود على فتح أقاليم قيمية. لقد جعلت هذه الوضعية القيم موضوع رهانات في المفاوضات ورهانات ثقافية. هكذا هي الطريقة التي تنهض بها الجماعات الإسلامية الدولية باسم القيم الإسلامية ضد القيم الموسومة بالغربية. فتح استقبال وسائل الإعلام الفضائية آفاقًا جديدة إعلامية وأدخل أنماطًا جديدة من الحياة للأسر المغاربية.
ساهمت كل هذه العوامل في تفعيل مسار إعادة صياغة وغربلة وتفاوض حول القيم التي يمكن التعرف عليها من خلال أهم الاتجاهات التي تعبر المجتمع المغربي اليوم. لا يمكن فهم التغييرات على أنها تطور من مرحلة إلى أخرى ، ولكن كأركيولوجيا. مع التغيرات التدىيجية التي مرت بها هذه المجتمعات، بفعل تأثير الديناميات الداخلية والخارجية : الاستعمار والهجرة ووسائط العولمة والعولمة والحداثة ، نشهد صراعات حول القيم ، وهي ظاهرة تسمى بشكل عام ((أزمة القيم)). إن الأفراد والجماعات التي ةلزمن طويل كانت تذوب في الأمة، والمندمجين في القبيلة والأسرة ، المحميين بأشكال من التضامن التقليدي ، والمقيدين في نظام قيم P109 خاص بمجالهم الثقافي، هم اليوم شهود و فاعلي روابط أسرية واجتماعية في طور إعادة تركيب وقيم في تحول كبير.

تلخص التحولات التي تمر بها الأسرة التحولات التي تعبر الحضارة العربية الإسلامية. والتي يمكن قراءتها وفهمها من خلال الأسرة. إن الأسرة التي مأسسها الفقه والعرف ((تحدد نظام القرابة، وبنية حماية، وفضاء الفكري وثقافي وروحي))
. في المعيش الاجتماعي، تشكل الأسرة قلعة من القيم المتوارثة عبر التعليم والتنشئة الاجتماعية. هكذا، ترث المجتمعات المغاربية نموذجًا عائليًا أبويًا هرميًا حيث تحمل الأسرة بدورها تراثًا ماديا وثقافيا، نفسيًا واجتماعيًا. يرى بوحديبة انه لا يمكن مقاربة هذه العائلة إلا من خلال نوع من الاركيوسوسيولوجيا. تطرح الأسرة اليوم من خلال استراتيجيات أو تكتيكات يمليها الظرف والحالة الراهنة. ومن هنا كانت الحاجة إلى النظر فيها ليس ككيان نهائي ومغلق ، ولكن كفضاء مفتوح وحلول وسط وتنازلات. في حركة الانفتاح المستمرة، شهدت الأسرة التقليدية تغييراً يدفع أفرادها الى بناء استراتيجيات جديدة. فتعدد الزوجات، رغم بقائه بموجب القانون - باستثناء تونس الذي منعته- في قانون الأسرة في المغرب الذي أحاطه بالقيود، أصبح مع ذلك مفارقة تاريخية في الممارسة. تحصل النساء بشكل متزايد على التعليم والعمل الأجري. يستقر مفهوم الزوج  ويغير الرهانات والاستراتيجيات وينقل القيم نحو مساحات تمثل أخرى.

لم يعد للآباء وسائل الحفاظ على تفوقهم. غيرت إعادة توزيع المكانات من الصورة الاستبدادية والساهرة للأب. لقد قلبت وسائل الإعلام النظام المرجعي. كما يكتب بوهديبة، ((حلت محل الاستراتيجيات التقليدية للهيمنة أو التفاهم أو المشاركة أو التسوية استراتيجيات التمزق والصراع)) وقام ((التحرر التدريجي من الأسرة لصالح اعتماد أكبر على الدولة))
 - التي بالنتيجة استولت على مسؤوليات الأسرة. وبالتالي ، يتم تحويل لمسؤولية الأسرة إلى مسؤولية الدولة. هذا لا يحدث دون خلق أسطورة دولة الرفاه الذي يشهد على قوة وضعف الدولة على حد سواء.

كانت قيم الحشمة والشرف، بقايا المجتمع البدوي الأبوي تمارس سيطرة اجتماعية على أفراد المجتمع. تصدعت هذه الحشمة/الحياء المستبطن الذي يلعب دورًا وقائيًا في الحياة الجنسية من خلال التعبير بشكل أكثر انفتاح على السؤال الجنسي. نتحدث عن ذلك؛ يعيش الخطاب حول الحياة الجنسية، الذي تم قمعه وحصره في الأوساط المغلقة للنساء فيما بينهن وبين الرجال، التحرر نفسه من خلال تحرير الكلمة والفكر. ساهم ولوج المرأة للفضاء الخاص والفضاء العام على حد سواء، ودمجها في سوق العمل، على تغيير دور المرأة، وبالتالي تحريك النظام التقليدي و بعض القيم التي تضفي الشرعية عليه. ومهما كانت المقاومة، فقد تمكنت النساء من إسماع صوتهن تدريجياً. مطالب النساء 110 ضد خصخصتهن وضدها نقيض ذلك الا و هو التشييء، هي أكثر دوي وإزعاج للنظام الاجتماعي التقليدي.
أصبحت الأسرة مرنة فولدت عدة أنواع من الأسر. إذا كانت الأسرة الممتدة في الماضي هي النوع المهيمن، فإن الامر لم يعد كذلك اليوم. في المجتمع المغربي، 63٪ من العائلات نووية، وفي البقية نجد أشكالًا عائلية جديدة، مثل أسر الأمهات العازبات وأخوات وأخوة يعيشون معًا؛ أشكال تقاوم أحيانا كل تصنيف أي كان. للتعامل مع التغيرات، تبرهن الأسرة على الابتكار وقابلية التكيف.

تكشف آفاق المستقبل تكشف عن إعادة بناء حقيقية للأسرة. الهيئات التي حلت محلها لم تفعل أفضل مما فعلت. لقد بددت المدرسة الآمال وعجزت دولة الرفاه عن تحقيق كل التطلعات. التعليم الجماهيري والعمل الأجري والشغل والحركية المكانية الداخلية من الريف إلى المدينة وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل التي ساعد نجاحها على تغيير دور المرأة والثورات الإعلامية وقنواتها التي تجاوز حدود الأمم ، والسياسات الإنمائية التي تمليها الدول أو المنظمات الدولية كلها عوامل هزت النظام الوطني لدفعه إلى الساحة العالمية. تُظهر بيانات مسح القيم الوطني بوضوح أن قيمة الطاعة بين الوالدين والطفل تتراجع لصالح الحوار: 73.8٪ يقولون بالحوار في التعليم ، 72٪ يقولون  أن القرارات تتخذ بشكل مشترك بين الزوج والزوجة ، 56.7 ٪ بقولون باستقلالية مسكن الزوجين.
لقد ولدت كل هذه التغييرات سجلات جديدة من القيم التي ينتجها أحيانا التغيير الاجتماعي في المجتمع الذي يعيش سكانه تغيرات اقتصادية ونمط الحياة ، وأحيانا تكون بواسطة الاجندا الدولي، مثل مسألة حقوق النساء والأطفال. تنضاف هذه السجلات إلى السجل تقليدي لتشكيل خزان قيمي مركب، لإعادة استخدام فكرة وصفية جاء بها بول باسكون بعد اندريه آدم 
 لوصف المجتمع المغربي. غير أنّ هذا التطور نحو المركب ليس مجرد تجاور بسيط بين قيم غير متجانسة، ولكنه إعادة تشكيل مع تفاعل وتفاوض مستمر حول القيم، والتي في حالات تثير أزمات توترات داخل الأسرة وامتدادا لها، داخل المجتمع.

الدين والقيم 
إن أغلبية المجتمع المغربي مسلمة. لقد شكل الإسلام النظرة إلى العالم وطريقة الحياة والتقاليد. يمكننا التمييز بين الإسلام كعقيدة، والإسلام كما تم دمجه في بيئة ثقافية لمجتمع معين. ليس من الخطأ أن يتحدث بعض علماء الأنثروبولوجيا عن إسلام علماء الدين وعن الإسلام الشعبي الذي تشابك في ممارسات الثقافات المحلية. ومهما يكن يبقى الدين المصدر الأعلى للقيم فالإسلام والأديان السماوية الأخرى، P111 حمال قيم قد تسمى اليوم قيم عالمية.
يتجلى التعلق بالدين من خلال تطبيق عمود الإسلام، أي الصلاة. في المسح الوطني للقيم، يلاحظ أن 72.4٪ من المستجوبين يصلون بانتظام. من بين التغيرات نذكر تراجع معين للإسلام الشعبي لصالح الإسلام العالم، حيث أنّ 53.4٪ لا يزورون الأضرحة. إنّ تعميم التعليم وتعزيز علامات التدين ليس غريب على رجوع واضح للتدين. فالدين هو جزء من الثقافة بل هو قيمة في حد ذاته. ان هذه القيم الدينية قيم مؤكدة تطمئِن. وهذا ما يفسر سلطة الدين على الأفراد والجماعات وأنه في حالات الصراع يصبح أداة تضفي الشرعية على الأفكار والإجراءات والممارسات.

يتأثر التعلق بالدين أيضًا بأثر الأجيال: 64٪ يعتقدون أن التعلق بالدين كان أقوى عند جيل الآباء مقارنة بجيلهم. تنخفض النسبة عندما يتعلق الأمر بمعرفة الدين، حيث يعتقد 49٪ فقط أن الجيل السابق كانت معرفته بالدين أحسن. يكمن الفرق بين الأجيال في المعرفة أكثر مما هو في الممارسة. يمكن أن نرى في ذلك أثر تعليم الجيل الجديد الذي يوفر له معرفة أفضل من الجيل السابق. نحن نشهد تغييرا في النظام المعياري. تغيرت مصادر إنتاج القيم. إذا كان النظام الأخلاقي في الماضي قد استمد قيمه من الدين فقط، يوجد اليوم عدد من القيم الأخلاقية التي ولجت النظام المعياري المؤسسي لتصبح قوانين. يمكن تقديم مثال على ذلك من خلال الجدل الذي أثاره الداعية المغربي المغراوي في سبتمبر 2008 حول الزواج المبكر، مبررا إياه بالإسلام والتقاليد الإسلامية ، ومطالب بالمناسبة بفتوى تبيح الزواج المبكر للبنات الصغيرات البالغات التاسعة من العمر. بيد أن قانون الأسرة في المغرب يحدد سن الزواج عند 18 سنة للفتيات والفتيان. كما جاءت وردود الفعل ضد هذا الداعية لتذكّره بالقانون. هذا يدل على أن بعض القيم التقليدية ، والتي هي من النظام الاجتماعي ، مثل تشجيع الزواج المبكر، تتلاشى   وتتراجع أمام تطور المجتمع وتقنين الممارسات.

لا يزال الدين هو مصدر القيم الأخلاقية من خلال كونه الضامن للنظام الأخلاقي للمجتمع. الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في المسح العالمي للقيم لعام 2000 في المغرب، منهم  96.4٪، يعتقدون أن الإسلام يعطي الإجابات المناسبة للمشاكل الأخلاقية و 3.6٪ فقط يعتقدون عكس ذلك؛ وبالمثل، يعتقد 97.3٪ أن الإسلام يقدم إجابات عن الاحتياجات الروحية للناس و 99.8٪ يعتقدون أن الدين وحده هو الذي يجلب الشعور بالراحة. 97.2٪ يثقون بالدين. يفسر هذا بكون الإسلام هو دين المغاربة وأنه يشكل الخزان الاسمى والأكيد للقيم الأخلاقية. يبدو أيضًا أن آراء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم اراء مفصول فيها عندما يتعلق الأمر بالقيم الدينية كموجه لجوانب الحياة المختلفة. ومع ذلك، تصبح الآراء أكثر دقة، بل وتتغير، عندما يتعلق الأمر بتدخل الزعماء الدينيين في العمل السياسي، أي تصويت الناس أو التدخل في الشؤون الحكومية. كما اتضح انّ 80 ٪ من المستجوبين يتفقون على أن الزعماء الدينيين يجب ألا يكون لهم أي تأثير على تصويت الناس.
أدى تعقيد المجتمع ، وصعود الحركات الإسلامية ،  في بعض الأحيان إلى P112 انحرافات في تأويل الدين. ولأن الدين هو قيمة مشتركة ولأنه يشكل سلطة بالنسبة للمسلم ، فإنه يفسح المجال للأدلجة والتوظيف. للحفاظ للدين على قيمته، تنظم الدولة المغربية المجال الديني. يتميز التأطير النظري مع التذكير بالعقيدة السنية والمالكية، بالاعتدال، منظمة جديدة لمجالس العلماء، وإشراك النساء في التوجيه والإرشاد، والسيطرة على المساجد؛ وتشجيع الإسلام الصوفي؛ والتدريب وتأطير رجال ونساء الدين كلها تدابير لإعادة الهيكلة هذه ، بل وترشيد المجال الديني.

السياسة والقيم الناشئة 
في سجل قيم المجتمع التقليدية، نجد العدل (الحق) أمر أساسي في سير المجتمع. يعلق المجتمع أهمية على الاستقامة (المعقول)، وهي قيمة أخلاقية من حيث المبدأ، وضرورية في العلاقات الاجتماعية، خاصة في مجالي التجارة والسياسة. من المفترض أن تكون العلاقات قائمة على الثقة (نية) والوفاء بالوعد (الكلمة). تعمل ثقافة الثقة كمبدأ للتماسك الاجتماعي الذي يضبط العلاقات بين الأفراد. في المجتمع التقليدي، اختزل نظام القيم في عدد قليل من القيم الأساسية المذكورة هنا. هذا لا يعني بأي حال أن تجاوز هذه القيم كان غريبًا على المجتمع التقليدي، لكن النظام الأكسيولوجي كان ينفى ذلك باسم هذه القيم القوية. ترى ما الذي يتغير اليوم في قيم المجال السياسي؟
تمتسي القيم السياسية أهمية في سياق المجتمع المعاصر. عندما سئل عن جودة الممثل المنتخب ، وافق 51.8٪ من الذين شملهم الاستطلاع خلال المسح الوطني للقيم على أن الجدية أو الاستقامة هي أهم خصال الممثل المنتخب. هذا يدل على أن القيمة التقليدية لم تفقد أهميتها في حياة المجتمع السياسي. من بين صفات الشخص المنتخب، القيم السائدة هي الجدية والاستقامة.

مواصفات المنتخب جدول 1.
المواصفات % 

الدفاع عن المصلحة العامة
  3.5

ان يكون غنيا

 2.3

التكوين الممتاز

 23.9

الخبرة الطويلة

 7.6

الجد والاستقامة 

 51.8

أن يكون معروفا

  3.5

يكون من الأقارب

 2.1

آخر 


 3.6

المصدر:  Enquête nationale sur les valeurs (2005).

جدول 2. المؤسسات العمومية والسياسية  
	غير قادر على التقييم
	سيء
	متوسط
	حسن
	المرسسات

	36.3
	21.2
	21.2
	21.2
	البرلمان

	47.2
	22.4
	17.9
	12.6
	الاحزاب السياسية

	48.4
	20.3
	12.2
	19.1
	النقابات

	16.0
	11.1
	18.4
	54.5
	المدارس والجامعات

	41.8
	6.6
	13.9
	37.7
	الجمعيات


Source : Idem

ان معدل المستطلعين العاجزين على التقييم مرتفع للغاية، وتلك ظاهرة دالة. يكون هذا العجز عن التقييم أكبر عندما يتعلق الأمر بالنظام السياسي الوطني ويتناقص كلما اقتربنا من النظام المحلي وبالتالي فإن الأحزاب السياسية والنقابات والبرلمان هي التي لديها أضعف صدى على المستوى المحلي. يقال أن العجز يرجع إلى نقص المعلومات والمعرفة. فيما يتعلق بتقدم الديمقراطية، تكون النسبة إيجابي اذا اعتبرنا أنّ 54٪ يعتبرون تقدم العملية الديمقراطية سريع  أو بسرعة متوسطة. من الواضح أن فتح المجال السياسي في السنوات الأخيرة، بمعنى إرساء عملية ديمقراطية مع انتخابات شفافة وبدون أي تدخل من الإدارة، جعل التقييمات تميل إلى الإيجابية.  غير أنّ 25٪ لا يدلون برأي حول العملية الديمقراطية، و 6٪ فقط يرون أن البلاد ليس فيها ديمقراطية. 15٪ يعتقدون أن العملية الديمقراطية بطيئة.
نلاحظ هنا مفارقة: 22٪ من سكان المدن و 35٪ من سكان الريف يقولون بأنهم لا يهتمون بالسياسة. غير أنه، عندما نأخذ تسجيل الناخبين والتصويت كمؤشرات، نلاحظ أن سكان الريف يشاركون في السياسة أكثر من سكان المدن؛ 86٪ من سكان الريف و 80٪ من سكان المدن مسجلون في القوائم الانتخابية، و 77٪ و 66٪ على التوالي، صوتوا في الانتخابات الأخيرة. انما يظهر الشباب، أكثر من الفئات العمرية الأخرى، عدم اهتمامهم بالسياسة. دليل ذلك أنّ أدنى معدلات تسجيل الناخبين (50 ٪) ونسبة المشاركة (38 ٪) هم من الشباب.

إن التطور التدريجي لمكانة المرأة ودورها في الحياة العامة، مع 11٪ من النساء البرلمانيات، ووصول النساء إلى مناصب صنع القرار ينعكس في آراء المغاربة. فالموقف العام تجاه مشاركة المرأة في السياسة إيجابي حيث أن 82٪ منهم مستعدون للتصويت لصالح امرأة إذا ظهرت في دوائرهم الانتخابية. ومع ذلك، ينبغي التدقيق بالنسبة لوظائف المرأة. بالنسبة لمنصب وزير ، 40٪ يختارون الرجال، 12٪ للنساء و 48٪ لكليهما. فيما يتعلق بوظيفة النائب، 37 ٪ يختارون الرجال ، 13 ٪ للنساء و 51 ٪ لكليهما. وبينما تثق الأغلبية بالنساء في ممارسة منصب سياسي رفيع، فإن أكثر من الثلث لا يثق بهن. ويلاحظ وجود نسب مماثلة (الثلث) بالنسبة لمهنة القاضي، منصب آخر يُنظر إليه عمومًا على أنه ذكوري: 42 ٪ يختارون الرجال ، و 14 ٪ للنساء و 44 ٪ لكليهما. عندما تقارن هذه الأرقام مع تلك الموجودة في مجالات أخرى، مثل الصحة والتعليم، فإن معدلات المواقف السلبية تنخفض بشكل كبير، نظرًا لكون هذه المهن تعتبرها تقليديًا مهن نسائية. من المؤكد أن النساء أقل عدد (78٪) بخصوص التسجيل في القوائم الانتخابية من الرجال (87٪). وهن أقل عددًا بكثير (62٪) فيما يخص المشاركة في التصويت من الرجال (79٪).

ما هي الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها؟ 

نحن نشهد تمفصلا بين التغير في الواقع الاجتماعي وتغير القيم. فتطور الواقع الاجتماعي في بعض الأحيان يكون له تأثير على القيم. إلى جانب القيم التي كانت تقليديا غريبة على المجتمع المغربي: الزواج والتضامن الأسري والدين (الصلاة)، نجد قيما جديدة: التحرير والحوار في تربية الأطفال، استقلالية الزوجين، الأسرة الصغيرة، مشاركة المرأة في السياسة. تعد القيم الناشئة، مثل التكافؤ بين الرجل والمرأة والديمقراطية، قيم موضوع مفاوضات وتوترات داخل المجتمع وفي سياق مجتمع مضيف في حالة الهجرة. ترى لماذا؟ ذلك لعدة أسباب :
• نظام القيم ليس منسجما دائمًا. يتداخل السياق الاجتماعي والبيعلاقاتي لتوجيه اختيار القيم. في بعض الحالات، تصبح القيم التقليدية وسيلة للدفاع الذاتي لمواجهة الآخر على ميدان القيم.
• مع العولمة ، نشهد تداول مجموعة كبيرة من القيم ، مما يقدم للأفراد والجماعات مجموعة خيارات إستراتيجية للقيم.
• يمكن أن تتخذ التوترات حول القيم تلوينا سياسيا.
• القيم هي من نظام المثل وأحيانا توجد فجوة بين الحقيقي والمثل الأعلى.
• الوصول إلى التعليم والمعلومة يزيد من القدرة على التقييم بالنسبة لسجلات قيم معينة. كلما قلت معرفتنا، كلما تعذر علينا التقييم. على سبيل المثال، كلما قلت معرفتك بالإسلام أو الغرب، زاد عجزك على تقييمهما.
تفاوض حول القيم 
يتطور هذا الطابع المركب للقيم بشكل تدريجي فيقوض بعض القيم التقليدية ويؤدي إلى تقدم قيم أخرى، مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، والمساواة ، وما إلى ذلك. حرِّف المركب ليصبح تفاوضًا حول قيم مستقطبة تسمى التقاليد المستوحاة من الدين والحداثة. هذا لا يحدث دون خلق توتر في بعض الأحيان داخل مناقشات سياسية معينة والقضايا التي تأخذ شكل ظهور نزاع حول القيم
 .
تصبح القيم موضوع رهان مهم وتستحث اتجاهات داخل المجتمع المغربي:
• وجود اتجاه في الممارسات الاجتماعية الجماعية ويطبع المستوى العميق للمجتمع. تصبح القيم هجينة حيثما يتم دمج التقاليد بالحداثة في تناغم ودون توترات. لقد ولد ذلك قيما جديدة. على هذا المستوى ، يتجلى الميل الإبداعي للمجتمع ، الذي ينشر ، في اتصال مع التغيير الاجتماعي ، قدرته الإبداعية على دمج تراث الماضي في الحاضر بشكل متناغم. يوجد هذا الاتجاه  في الممارسات الاجتماعية: في أساليب الحياة ، واساليب اللباس، والهندسة المعمارية ، إلخ. هنا يعادة تثمين التقليد ، وهو شيء جديد، ليصبح حداثة (على سبيل المثال الصالون المغربي الذي  يجاور الصالون الأوروبي، ويتناوب اللباس الحديث مع اللباس التقليدي (جلابة ، وما إلى ذلك). الشيء نفسه يلاحظ على مستوى المؤسسات.
• توجه تذبذبي يدفع الأفراد إلى اعتماد علاقة استراتيجية مع التقليد ومع الحداثة. يمكن للأفراد استخدام خزان القيم التقليدية وخزان الحداثة حسب المواقف التي يجدون أنفسهم فيها. يملي كل موقف اللجوء إلى نوع من القيم دون ان يبدو في ذلك تناقضا. أمام خيبة أمل، نلجأ إلى القدر (مكتوب) لنواسي أنفسنا ، وامام انتهاك الحقوق، سنحتج بالقوانين.
•  (ص115) اتجاه يتجلى على المستوى السياسي، تعززه وسائل الإعلام. في بعض المناقشات السياسية، نشهد استقطابًا للمدافعين عن التقليد الذي يشرعن بالدين والمدافعين عن الحداثة. يصبح هذا الاستقطاب صراعًا أو تفاوضًا حول القيم. هذا الاتجاه يعمل خاصة في المجال السياسي. في مواجهة احادية شكل الخطابات السياسية التي تنقل الأفكار والمفاهيم نفسها ، ينقل النقاش إلى مستوى القيم التي تفصل بين المدافعين عن القيم الحديثة والقيم العالمية ، من ناحية ، والمدافعين عن القيم المحافظة المسماة الأصولية ، من ناحية أخرى. نجد عمومًا اتجاهين متباينين ​​يعملان في دائرة النقاش السياسي. يتجلى الاتجاه الأول من خلال رفضه المعلن للقيم التقليدية والمطالبة بالقيم العالمية، والثاني يطالب بالعودة إلى القيم الدينية. يظهر هذا التوجه في فترة التوترات السياسية.
لا يقتصر هذا التفاوض حول القيم على المجتمع المغربي. بل يوجد في كل المجتمعات الإسلامية. الحقائق ، مثل الاختلافات في مستوى التنمية الاقتصادية بين الدول الغربية والعالم الإسلامي ، والوضع الجديد للثقافات، بين العولمة المهيمنة وصعود مطالبات الهوياتية المحلية، والثورة المعلوماتية والرقمية ، ودمقرطة لم تتحقق بعد ، ليست غريبة  على التوترات حول القيم.

من النزعة التطورية إلى التغيير الاجتماعي


 كونت، سبنسر، دوركايم وماركس


2.1. النزعة التطورية والتاريخية 


3.1. تعريف التغير الاجتماعي


2. عوامل التغيير الاجتماعي


1.2. العامل الديمغرافي


2.2. التقدم التقني


3.2. القيم الثقافية 


4.2. الأيديولوجيات


3. النزاعات والتناقضات الاجتماعية في التغير الاجتماعي


1.3. النزاعات والسوسيولوجيا


4. معالم لبناء نظرية التغيير الاجتماعي


1.4. تعدد عوامل التغيير


    2.4. هل التغيير الاجتماعي ظاهرة تتأتى خارجيا أم داخليا؟
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